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 ح  ول - محافظ  ة قن  ا–ع  ن  زا– بن  ك ناص  ر الاجتم  اعى – وزاة الت  ضامن الاجتم  اعى –متنوع  ات 

  .ور قنا لكون عقد التخصیص عقد بیع استوفى شروطھ بخرض الواقع مقابل الانتفاع بقطعة الأ

  

  

  

ن  ھ ب  صدور ق  انون نظ  ام أ ٢١/٩/٢٠١٢اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

 للدول ة   راض ى المملوك ة    فان الاخت صاص بالت صرف ف ى الأ        ١٩٧٩ لسنة   ٤٣الادارة المحلیة رقم    

ملكیة خاصة المعدة للبناء ینعقد لوحدات الادارة المحلیة ، ویكون التصرف فى اطار القواعد التى             

یقررھا المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بناء على ما یقرره مجلس ال وزراء        

واع د الت ى    مت ضمنا الق ١٩٨١ ل سنة    ٤٩٣٣من قواعد ، واذ صدر قرار نائب رئیس الوزراء رقم           

راض  ى المع  دة للبن  اء المملوك  ة للدول  ة ووح  دات الادارة   أقرھ  ا مجل  س ال  وزراء للت  صرف ف  ى الأ 

راض ى ع ن ثم ن المث ل ،        لا یق ل ثم ن بی ع الأ       أالمحلیة فى نطاق المحافظ ة وم ن ب ین ھ ذه القواع د              

وكة لھا راضى المعدة للبناء المملوتأكد ھذا الاختصاص لوحدات الادارة المحلیة بالتصرف فى الأ      

حكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة الذى  فى شأن بعض الأ١٩٩١ لسنة ٧و للدولة بالقانون رقم أ

عھ  د للمح  افظ بع  د موافق  ة المجل  س ال  شعبى المحل  ى للمحافظ  ة وض  ع قواع  د الت  صرف ف  ى ھ  ذه      

ل س  راضى وفقا للقواعد العامة التى یقررھا مجلس الوزراء وصدر تنفیذا لذلك قرار رئ یس مج       الأ

راض ى وھ ى ذات القواع د      بتقریر قواع د الت صرف ف ى ھ ذه الأ          ١٩٩٥ لسنة   ٢٩٠٣الوزراء رقم   

  .الواردة بقرار نائب رئیس مجلس الوزراء المشار الیھ 

  

ن الت صرف ھ و تلاق ى       أواستظھرت الجمعیة العمومیة كذلك وحسبما جرى علیھ افتاؤھ ا            

و م ن الب ائع ال ى الم شترى     أت صرف الی ھ     رض من المتصرف الى الم    الارادتین على نقل ملكیة الأ    

ث ر الق انونى وھ و نق ل        بحیث لا یقوم التصرف الا اذا تلاق ت ارادت ا الط رفین عل ى اح داث ھ ذا الأ                  

الملكیة بمقابل على محل محدد وكانت ارادة كل منھما قاطعة باتة وتلاقتا عل ى ذل ك ، ف اذا تخلف ت       

ن العقد لا ینعق د ویب رم الا   رف على الاطلاق لأحد الطرفین لم یكن ثمة تصأ فى حق  ةالارادة البات 

  .بتلاقى ارادتین قاطعتین باتتین متطابقتین 

  

  



  

 بت   اریخ ١٩٩١ ل   سنة ١٠٧ص   در مح   افظ قن   ا الق   رار رق   م أوترتیب   ا عل   ى م   ا تق   دم واذ   

 بأرض خور قنا الخلف ى ب شارع ال شھید م صطفى كام ل           ٢ م ٥٠٤ بتخصیص مساحة    ٧/٧/١٩٩١

لمحلیة لمدینة قنا لاقامة مقر لبنك ناصر الاجتماعى بمدین ة قن ا ، وذل ك بع د             ببندر قنا ملك الوحدة ا    

موافقة كل من المجلس الشعبى المحلى لمدین ة قن ا ومرك ز قن ا وت صدیق المجل س ال شعبى المحل ى                  

راضى الدولة وجرى تسلیم الارض بن اء    أللمحافظة ، وذلك بالثمن الذى تقدره اللجنة العلیا لتثمین          

 فان ما صدر من المحافظ یعد تصرفا        ٣/٥/١٩٩٢ار لبنك ناصر الاجتماعى بتاریخ      على ھذا القر  

رض ب  البیع لبن  ك ناص  ر الاجتم  اعى بغ  رض اقام  ة مق  ر للبن  ك بمدین  ة قن  ا اذ تلاق  ت ارادة     ف  ى الأ

رض م ن المحافظ ة ال ى البن ك بمقاب ل وھ و ال ثمن ال ذى تح دده اللجن ة                     الطرفین على نقل ملكیة الأ    

ضى الدولة وبالشروط الواردة بق رار المجل س ال شعبى المحل ى لمدین ة قن ا وتلت زم                العلیا لتثمین ارا  

رض تنفی ذ لم ا ورد بق رار التخ صیص ال صادر           راضى الدولة بتق دیر ثم ن الأ      أاللجنة العلیا لتثمین    

من السلطة المخت صة ب اجراءه وال ذى یح دد الاط ار ال ذى تم ارس فی ھ اللجن ھ عملھ ا ، واذ ق درت                        

 جنیھ للمتر وقام البنك بسداد كامل الثمن وفق ا لھ ذا ال سعر فم ن ث م              ٨٠٠ض بواقع   راللجنة ثمن الأ  

تكون ذمة البنك قد برئت تجاه المحافظة تنفیذا لما تلاقت علی ھ ارادة الط رفین م ن الالت زام ب الثمن          

  .راضى الدولة أ العلیا لتثمین ةالذى تقدره اللجن

  

داء كامل أرض منذ تاریخ التسلیم وحتى  الأ قدرت مقابل انتفاع عن مساحةةما وان اللجنأ  

رض ، اذ ا رض فانھ تكون بذلك قد جاوزت الاختصاص المعھ ود ب ھ الیھ ا بتق دیر ثم ن الأ     ثمن الأ 

 حینما تباشر اختصاصھا انما یك ون  ف ى اط ار م ا رس مھ لھ ا ق رار التخ صیص فاللجن ة                       ةن اللجن أ

من قانون نظام الادارة ) ٢٨( بحكم المادة تستمد سلطتھا من ھذا القرار الصادر من المحافظ عملا 

حك  ام ق  انون نظ  ام   اذ ان التخ  صیص ت  م وفق  ا لأ ١٩٧٩ ل  سنة ٤٣المحلی  ة ال  صادر بالق  انون رق  م  

ن مقابل الانتفاع أالادارة المحلیة المشار الیھ والقواعد التى تضمنھا قرار التخصیص ، فضلا عن  

ن البن ك ل م یك ن ی ضع الی د      أل ة الماثل ة ، اذ   مر غیر الحاص ل ف ى الحا  یكون عن وضع الید وھو الأ 

رض فى تاریخ سابق ثم جرى تخصیصھا لھ لاقام ة مق ر ل ھ بمدین ة قن ا وانم ا ت سلم                    على قطعة الأ  

 وال  ذى یع  د ت  صرفا ب  البیع ف  ى   ١٩٩١ ل  سنة ١٠٧رض بن  اء عل  ى ق  رار المح  افظ رق  م   البن  ك الأ

 على محضر ٣١/١٠/١٩٩٤تاریخ رض على نحو ما سلف بیانھ ، یؤكد ذلك تأشیرة المحافظ ب        الأ

   ٨٠٠ بتقدیر سعر المتر المربع بواقع ٢٦/٧/١٩٩٤راضى الدولة المؤرخ أاللجنة العلیا لتثمین 

  

  



  ار البنك مقدم على ــما سبب الایج " ارة ــمن قیمة المتر المربع بعب% ٧ار ــجنیھ ونسبة الایج

لتق  دیر والمدیری  ة المالی  ة ب  ضرورة  ن وج  ود تعلیم  ات م  ن اللجن  ة العلی  ا ل  أ، ف  ضلا ع  ن "ال  شراء 

داء مقاب ل الانتف اع لمخالف ة ذل ك لق رار      أتحصیل مقابل الانتفاع لا ینھض سببا مبررا لالزام البن ك         

ویلا الت   زام بن   ك ناص   ر أو ت   أوض   ح ف   ى عب   ارات واض   حة لا تحتم   ل لب   سا أالتخ   صیص ال   ذى 

ل ة وھ و م ا خل صت مع ھ الجمعی ة            راض ى الدو  أالاجتماعى بالثمن الذى تحددة اللجنة العلیا لتثم ین         

  .العمومیة الى براءة ذمة البنك من مقابل الانتفاع 

  

رض ولم  ا ك  ان بن  ك ناص  ر الاجتم  اعى غی  ر مطال  ب ب  أداء مقاب  ل الانتف  اع ع  ن قطع  ة الأ   

داء أالمقام علیھا بنك ناصر الاجتماعى بقنا فانھ لا محل لالزامھ بالفوائد القانونیة عن الت أخیر ف ى      

  .ل ھذا المقاب

  

ما فیما یتعلق بالمصروفات الاداریة فان افتاء الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع   أ  

نھ لا مجال للمطالبة بھا من الجھات الاداریة الا حیث یكون ذلك مقابل خ دمات فعلی ة               أجرى على   

  .مر غیر الحاصل فى الحالة الماثلة وھو الأ

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

  .ك ناصر الاجتماعى من المبالغ محل المطالبة براءة  ذمة بن  

  

   )٣٢/٢/٤٣١١:  ملف رقم – ٢٢/١١/٢٠١١:  بتاریخ -٥٧٨: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  




